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لمحة عامة

ا. يحاجج المستشار67تعاني حقوق اللجئين الفلسطينيين الهمال  منذ فترة طويلة، وما فتئت المعاناة تلحقهم جيل  بعد جيل منذ   عام 

" بأن على دولة فلسطين أنمقترح جريء: على فلسطين أن تمنح لجئيها الجنسية في مقاله الخير المعنون "فاتح عزامالسياساتي للشبكة 

تمنح  جنسيتها للجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية، وأن تبرم  اتفاقات ثنائية مع دول أخرى بخصوص وضع المواطنين الفلسطينيين في

ا لحاجة ا يستحق الدراسة والتفكير نظر  كل  منها. ورغم أن عزام يحدد المخاطر المحتملة في مقترحه، فإنه يدافع عنه باعتباره مقترح 

مجتمعات اللجئين الفلسطينيين الماسة، ول سيما في سوريا ولبنان وأماكن أخرى كالردن.

ا ينتهون إلى حلول. تححذر  رندةيناقش مستشارو السياسات في الشبكة اليجابيات والسلبيات لهذا المقترح، ويخلصون إلى مشاكل أكثر  مما

، صاحبة السجل الحافل في العمل في مجال اللجئين الفلسطينيين، من الفصل بين القانون والواقع المعقد للسلطة والسياسة، وتصففرح

كيف أن بوسع إسرائيل أن تستغل  هذا المقترح، بما في ذلك في حملتها الدؤوبة الرامية إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين

، أحد مؤسسي مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللجئين والمديرة السابقة له،إنغريد جراداتفي الشرق الدنى (الونروا). وتشير 

ا تكاد تعادل حقوق المواطنين في بلدان اللجوء، وتحتج إلى أن ثمة أدوات وآليات قانونية موجودة بالفعل تمنح اللجئين الفلسطينيين حقوق 

ف المكانة الدولية للفلسطينيين كشعب  واحد. بأن قانون الجنسية سوف يحضعف

 تاريخ الفلسطينيين في الردن والمشاكل التي يواجهونها اليوم، ويحعبرر عن خشيتهأنيس قاسميستحضر المحامي الدولي المقيم في عمان 

معين ربانيمن أن تخدم الفكرةح حكومة  ذات مصلحة في تجريد مواطنيها فلسطيني الصل من جنسيتهم الردنية. ويرى الكاتب والمحلل 

أن الحاجة ماسة للتفكير البداعي من أجل تغيير الدينامية السياسية، ولكنه يشير إلى أن الحالة الفصائلية الضيقة التي تتسم بها الحركة

ا المعلرقة السياسية والكاتبة والمؤلفة المسرحية   فتشير إلى أن جواز السفرسماح سبعاويالفلسطينية تحول دون اتخاذ أي إجراء. أما

الفلسطيني يحتل المرتبة الخامسة كأسوأ جواز سفر في العالم من حيث القيود على تأشيرات الدخول، وتتساءل عن أي سلطة  تستطيع

رنا  ، منسق مركز حقوق اللجئين (عائدون) في لبنان، بأن الفلسطينيين لم يفقدوا جنسيتهمجابر سليمانالقيادة المريضة أن تمارسها. ويحذكر

ف حق  الفرد في اختيار ف الحق الجماعي في العودة، رغم أنه قد ل يحضعف الصلية قط، ويعرب عن قلقه من أن المقترح الحالي يحضعف

يرد على القضايا التي طرحت في النقاش.فاتح عزام العودة. 
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رندة فرح: إسرائيل ستستغل المقترح

بل الجديدة التي تتيحها مكانة فلسطين من أجل خلق وقائع جديدة على الرض، ولكن أحثني على عزام لسعيه إلى تعظيم الستفادة من السح

م  سيتمخض عن مقترحه عواقب غير مقصودة ضارة بالفلسطينيين. لم يخدم القانونح الدولي القضية  الفلسطينية سوى بالقليل، بل إنه استخدف

للنيل من الفلسطينيين. وظلت القوى المبريالية الكبرى على مر التاريخ صديقة  لسرائيل لن مصالحها تتقاطع. وتلك القوى بالتأكيد ل

ا لقبول دويلة "ذات سيادة" تقوم على بقاع من الضفة الغربية وقطاع غزة ول تهدد تصطف مع حق العودة، حتى وإن  كان بعضها مستعد 

أمن إسرائيل بالطبع.

م إلى حد  كبير لخدمة المصالح المهيمنة. وإخراج حجة قانونية الواقع هو أن القانون عالق  في حبال السياسة وديناميات القوة، ويحستخد 

نظرية من سياقها السياسي المعقد، ول سيما من هياكل السلطة القائمة والواقع السياسي في المنطقة، وبخاصة التوجه نحو تطبيع إسرائيل،

جفد، سيكون إلى ا في إطالة عمر أوسلو السقيمة من خلل شرعنة ودعم وتطبيع الفكرة القائلة بأن حق العودة، إن  وح سوف يساهم حصر 

.1948دولة فلسطين وليس إلى الراضي المستعمرة في عام 

م ر الدولة الفلسطينية جوازات سفر حقيقية تدل على السيادة والمواطنة ول تحستخد  دعونا نفترض أن المجتمع الدولي سيوافق على أن تحصدف

ا على المقترحات التي ما فتئت إسرائيل ولوبياتها كوثائق سفر فحسب. وبالنظر إلى ميزان القوى، ل نستبعد أن يوافق المجتمع الدولي أيض 

، وهلم جرا. أل ينبغي لنا أن نقلق بشأن194تطرحها بقوة منذ زمن مثل حل الونروا، وإبطال قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم 

خدم النوايا الحسنة التي ينطوي عليها مقترح منح حل الونروا حين تحمحى مخيمات الفلسطينيين الواحد تلو الخر؟ وبعبارة أخرى، قد تحست 

الجنسية الفلسطينية ضدنا لننا الطرف الضعف وليس في يدنا سوى عدد قليل من الوراق لنساوم عليها.

ا من قد تثير الجنسية الفلسطينية في الردن التساؤل حول مدى ولء الفلسطينيين للردن. وفي لبنان، قد تعني الجنسية الفلسطينية مزيد 

حرية الحركة - على الرجح في السفر إلى خارج لبنان - ولكنها لن تسهل العودة إلى لبنان ول العمل فيه.

إن من السذاجة أن نعتقد بأن الحاصلين على الجنسية لن يفقدوا وضعهم كلجئين، ربما ليس على الفور، ولكن بالتأكيد في ظل الظروف

الراهنة، وفي سياق تضطرب فيه المنطقة بأسرها. فمن المؤكد أن إسرائيل - المستفيد الوحيد في المشهد السياسي الراهن - سوف تستغل

جة من أجل الدماج وإعادة التوطين، وهما الحلن الدائمان في تصور مفوضية المم المتحدة السامية لشؤون هذا المقترح لتقيم الحح

ا الحل الدائم الثالث فهو العودة إلى الوطن، الذي ترفضه إسرائيل بحزم، وستظل ترفضه إلى أن يتغير ميزان اللجئين ونظام اللجئين. أما

القوى.

عزام مححفق  في أن حق العودة في القانون الدولي هو حق  فردي. ولكن الخطورة تكمن في أن يزداد التركيز، في حال منح الجنسية، على

ا في خلق مشكلة اللجئين من المسؤولية "الفردية" عن حق العودة على حساب مسؤولية دولة إسرائيل والمجتمع الدولي، المتورط تاريخي 

).181خلل الخطة التي وضعها لتقسيم فلسطين (قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم 
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ا عن ذلك أن ندعو إلى إعمال حقوق اللجئين الفلسطينيين وعديمي الجنسية في العالم العربي (الحق في العمل والتعليم ينبغي لنا عوض 

والخدمات الصحية)، كما كان وضعهم في سوريا. ثم ينبغي لنا أن نضافر جهودنا لعادة حق العودة إلى صميم النضال الوطني

ا ينبغي للفلسطينيين أن يركزوا عليه، وهو كيفية تعبئة الفلسطينيين وحشدهم في النضال الفلسطيني. إن مقترح عزام يصرف الهتمام عما

ا. من أجل التحرر الوطني، وسيشغلنا بكتابة مشهد  آخر في مسرحية الدولة، بينما تستمر إسرائيل في ابتلع الرض وتطهيره السكان عرقي 

إنغريد جرادات: إضعاف وحدة الشعب الفلسطيني

يسترشد المقترح على ما يبدو بالفكرة القائلة بأن منح الجنس}ية الفلس}}طينية للجئي}ن الفلس}}طينيين ف}ي المنف}ى يمك}}ن أن يع}زز  الموق}ف  ال}دولي

ا وجيهة عديدة  لكي تمتن}}ع  منظم}}ةح التحري}}ر الفلسطينية/دول}}}ةح فلس}}طين ع}}ن لدولة فلسطين وأن يعود  بالنفع على اللجئين. غير أن هناك أسباب 

إثبات مكانتها كدولة بهذه الوسيلة.

السبب الول هو أن الجنسية الفلسطينية لن تعود سوى بالنفع القليل على اللجئين الفلسطينيين المضطهدين في بلدانهم المض}}يفة، وذل}}ك لن

دول}}}ة فلس}}}طين ل تس}}}تطيع أن ت}}}وفر له}}}م الحماي}}}ة عل}}}ى أراض}}}يها. وثاني }}}ا، الجنس}}}يةح الفلس}}}طينية ليس}}}ت ض}}}رورية لن منظم}}}ة  التحري}}}ر

الفلسطينية/دولة  فلسطين قادرة أصل  على تمثيل اللجئين في المنفى، وعل}}ى الت}}دخل ل}}دى الحكوم}}ات والوك}}الت الدولي}}ة بالنياب}}ة عنه}}م، ب}}ل

وينبغي لها ذلك، بصرف النظر عن ك}ونهم م}}واطنين ف}ي دول}ة فلس}طين أو لجئي}}ن. وعل}ى س}}بيل المث}}ال، ينبغ}}ي للمنظم}}}ة/دولة فلس}طين أن

تتدخل لدى الدول العربية لتنفيذ قرارات الجامعة العربي}}ة ال}تي تمن}}ح اللجئي}}ن الفلس}}طينيين معامل}ة  تك}}اد تس}اوي معامل}ة الم}}واطنين ف}ي تل}ك

البلدان.

ا أن تبني على جهود المحامين ومنظمات حقوق اللجئي}}ن، مث}}ل  مرك}ز وس}وزان أك}رمينبغي لمنظمة التحرير الفلسطينية/دولة فلسطين أيض 

، وذلك من أجل تط}}بيق1951   التفاقية الخاصة بوضع اللجئين لعام ، وأن تتدخل لدى مفوضية شؤون اللجئين والدول الموقعة علىبديل

تلك التفاقية على اللجئين الفلسطينيين تطبيق ا كامل  بما فيه العتراف بأصلهم الفلسطيني وهويتهم الفلسطينية، ومنحهم صفة  اللج}}وء التام}}ة

ا يرتبط بحلول دائمة مبنية على حق العودة. ا مؤقت  ا خاص  ا حمائي  كما تنص عليها التفاقية أو منحهم نظام 

ر ن }}ة - أن تحص}دف ومن الجراءات البسيطة التي تعود بالنفع المباشر، ينبغ}}ي لس}فارات منظم}ة التحري}ر الفلسطينية/دول}}}ة فلس}طين - كح}ق  ل مف

جوازات سفر للجئين الفلسطينيين المفتقرين إلى وثائق سفر سارية.

ا تمثل}}ه منظم}}ة التحري}}ر ا واح}}د  ا ش}}عب  ا للفلس}}طينيين باعتب}}ارهم جميع }} ض ه}}ذا المق}}ترح، فض}}ل  عل}}ى ذل}}ك، المنزل}}ة  المع}}ترف  به}}ا دولي }} يق}}ور

ا لمنح الجنسية أغفله المقترح وهو تبناي ق}}انون فلس}}طيني للجنس}}ية. يمن}}ح ا واحد  الفلسطينية وله الحق في تقرير مصيره. وذلك لن ثمة شرط 

ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الفلسطينيين كافة - في الداخل والضفة الغربية المحتلة (بما فيها القدس الش}}رقية) وقط}}اع غ}}زة والش}}تات -

الحق  في أن يكون لهم ممثلون في حركة التحرير. غير أن هذا الميثاق، وإعلن الستقلل ال}}ذي أص}}درته منظم}}ة التحري}}ر الفلس}}طينية س}}نة

، ل يلبيان معايير قانون الجنسية للدولة.1988
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ن يك}}ون الم}}واطن الفلس}}طيني. فبم}}ا أن القلي}}ة فق}}ط م}}ن ل}}ت بس}}بب النقس}ام ح}}ول م }} عت مشاريعح قوانين الجنسية السابقةح على الرف وأحجر ضف وح

الشعب الفلسطيني تعيش على الرض الخاضعة لولي}}ة الدول}}ة، أي الرض الفلس}}طينية المحتل}}ة، ف}إن الق}انون ل يس}}تطيع أن يعط}ي الغالبي}}ة

العظمى من الشعب أكثر من الحق في اختيار الجنسية الفلسطينية. ولكن غالبيتهم لن يكونوا قادرين أو راغبين في تحقيق هذا الخي}}ار بس}}بب

ر من انتقام السلطات الوطنية، ول سيما في إسرائيل والردن، أو لن قانون الجنس}}ية المحل}}ي حي}}ث يعيش}}ون ل يحجي}}ز ازدواج الخوف المبر 

ن في تجزئة الشعب الفلسطيني وتفاقم الجنسية. ومن خلل إنشاء جيوب "منكمشة" من المواطنين الفلسطينيين، فإن دولة فلسطين سوف تحمعف

أزمة تمثيله السياسي.

أنيس قاسم: توقيت سيء، ل ضمانات

نفح  ا للهتمام وجريئة وتنم عن خيال  واسع، فإني أتحفظ بشدة على توقيتها. فكما يعلم الجميع، مح رغم أن فكرة منح الجنسية مثيرة جد 

ا، إذ أدخلت الحكومة الردنية في كانون الول/ديسمبر   تعديل  في قانون1949فلسطينيو الضفة الغربية الجنسية  الردنية بالغصب تقريب 

الجنسية الردني وفرضت بموجبه جنسيتها على الفلسطينيين سواء اللجئين في الضفة الشرقية أو الباقين في الضفة الغربية.

وبعد أربعة عقود، بعد رسوخ ادعاء منظمة التحرير الفلسطينية بتمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله وتصاعد وتيرة النتفاضة الولى، نفض 

الراحلح الملك حسين يديه من الضفة الغربية بقطعه العلقات القانونية والدارية بين الضفتين في خطاب متلفز. وبالرغم من أن ذلك

الخطاب لم يتحول إلى تشريع قط، فإن الحكومات الردنية وضعت لوائح "سرية" أخذت تزيد قسوة الحياة بالنسبة لولئك الفلسطينيين الذين

، وألغت جنسية أعداد  ل تحصى منهم.1949أصبحوا مواطنين في الردن منذ العام 

ا قط، بل إن الحكومة أوعزت إلى القضاء بعدم النظر في أي دعوى يرفعها الردني من أصل لم تحنشر تلك اللوائح أو يحعلن عنها رسمي 

فلسطيني للطعن في سحب جنسيته بهدف استعادتها. وهكذا فإن الردني من أصل فلسطيني، وهو مواطن كامل المواطنة، ل يستطيع

الستفادة من الحماية التي توفرها القوانين الموضوعة لجله. ولعل هذا هو العاقبة الشد وبال  لهذه اللوائح.

ا من أن تغتنم الحكومة الردنية هذه الفرصة لسحب الجنسية الردنية من جميع ا إلى مقترح عزام الجديد، فإنني قلق  جد  ومع ذلك، واستناد 

الردنيين ذوي الصل الفلسطيني. وينبع قلقي، باختصار، من أنه إذا كان الردني من أصل فلسطيني لم يحعط  حقوق ا دستورية  وقانونية  بعد

أربعة عقود، فماذا سيكون موقفه إذا اكتسب الجنسية الفلسطينية؟

ن يمكنها ا، الدولة ذات السيادة فقط هي م  ا للجنسية؟ فكما نعلم جميع  الجانب الثاني يتعلق بالقيادة الفلسطينية: فهل بوسعها حق ا أن تسن  قانون 

أن تمنح الجنسية. فرغم أن فلسطين قد توصف كدولة، فإنها تفتقر إلى السيادة. وعلى سبيل المثال: هل تستطيع دولة فلسطين أن تستقبل

ا ينحدر من نابلس بعد ترحيله من ألمانيا أو بعد منعه من دخولها؟ هل تستطيع دولة فلسطين أن تمنح الصفة القانونية لسفينة  ا فلسطيني  مواطن 

أو طائرة من خلل تسجيلها في مينائها أو مطارها؟

ا رغم تغير1948، تمتع الفلسطينيون هناك بحقوق ثابتة منذ العام 2011وبصرف النظر عن الوضع السائد في سوريا منذ العام   تقريب 
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الحكومات السورية وتعاقبها. ولم ينقصهم سوى حق الجنسية. والشيء نفسه يمكن أن يحقال عن الفلسطينيين في العراق حتى الغزو

، وإعطاؤهم شهادات جنسية لن يخفف معاناتهم. ن لم يحمنحوا حقوق ا مماثلة  المريكي للبلد. الفلسطينيون في لبنان هم فقط م 

معين رباني: تحدي الدينامية السائدة

يقترح فاتح عزام على دولة فلسطين أن تمنح  جنسيتها للفلسطينيين كافة. وبينما يشير إلى أن الصفة الممنوحة للفلسطينيين في الرض

ا، وإنما ساهمت في زيادة تفتيت الشعب الفلسطيني، يبين عزام الهداف والفرص التي ا فعلي  المحتلة بموجب اتفاقات أوسلو لم تغير شيئ 

ا العقبات والمخاطر المحتملة التي تعترض مقترحه. ينطوي عليها مقترحه. وكيل ننقصه حقه، فإنه يحدد ويناقش أيض 

ني في مقترح عزام هو تلك الجوانب التي يمكن أن تساعد في تحدي الديناميات السياسية السائدة وتغييرها، ومنها على وجه إن أكثر ما يشد 

ا يمكن أن يحباعد بين الفلسطينيين وإطار أوسلو، ويحقلل  تبعية السلطة الفلسطينية التحديد أن إقدام دولة فلسطين على منح الجنسية أحادي 

ن  منظمة التحرير الفلسطينية من استعادة التفوق المؤسسي الذي خسرته لصالح وانقيادها لسرائيل وحلفائها العرب والغربيين، ويمكر

ا يبدد سكون المياه الراكدة المنتنة التي أوجدتها أوسلو وقيادة محمود عباس ا فلسطيني  السلطة الفلسطينية، ويستحدث، بحسب عزام، مححرك 

على وجه الخصوص.

ولكن المشكلة تكمن هنا، ففي حين أن الحركة الوطنية الفلسطينية في أمسر الحاجة إلى مقترحات خلقة ومبتكرة كمقترح عزام، فإن تلك

ا ا، في رام ا ومدينة غزة في الوقت الراهن، عن أي شيء يشبه - ولو من بعيد - مشروع  الحركة لم تعد موجودة. وقد تخلى مناوئوها فعلي 

ا، وصاروا خبراء في إفساد أي جهد يرمي إلى التعبئة الشعبية. ول نبالغ مون الفصائلية على المصلحة الوطنية دائم  ا صادق ا، وهم يحقدر وطني 

ا للدول2015إذا قلنا إن وجود الشعب الفلسطيني في العام  ا عابر  ا متماسك  ا وحسب، حيث لم يعد فاعل  سياسي  ا ديموغرافي   صار واقع 

والقاليم. وفي ظل هذه الظروف، وبالنظر إلى الولويات الضيقة للقيادات الفلسطينية التي نصبت نفسها بنفسها، فإن مقترح عزام - أو أي

مقترح آخر يسعى إلى تجاوز الوضع الراهن - لن يحسفر إل عن واقع  افتراضي.

ا. بل على العكس لننا بحاجة ماسة للتفكير البداعي الفلسطيني وللنقاش والتحاور حول الفكار من ا أو مقترح  ا لعزام شخص  هذا ليس انتقاد 

هذا القبيل. ولكن حتى يصير لهذه المبادرات والنقاشات حولها جدوى وتأثيرات سياسية، فإن الولوية الولى تظل تتمثل في إعادة بناء

المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أساس شامل  للكافة وتمثيلي.

سماح سبعاوي: التركيز على تجديد الجسم السياسي الفلسطيني

يستحق فاتح عزام الشكر على محاولته ليجاد وسيلة  تخفف معاناة اللجئين الفلسطينيين المستمرة. ولكن منح الجنسية الفلسطينية للجئين،

للسف، قد ل يكون هو الحل في ظل غياب دولة  فلسطينية  قوية  حرة مستقلة.

 موجودة. فمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية1988لم تعد دولة فلسطين التي تصورتها منظمة التحرير الفلسطينية في العام 
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 وليس على امتدادها، مع إجراء عملية  لتبادل1967مستعدتان اليوم لقبول سلسلة  من البانتوستانات منزوعة السلح، داخل حدود عام 

ا بالدولة، فشل  القادةح الفلسطينيون في التخفيف من معاناة القاطنين الراضي تشرعن وجود المستوطنات الكبيرة. وفي هذه المسماة تجاوز 

تحت سيطرتهم المفترضة، فأي فائدة تحرجى منهم بالنسبة للجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية في البلدان المجاورة؟

وحتى بعد اعتراف المم المتحدة بدولة فلسطين، فإن دول الجوار، ول سيما المستضيفة لكبر تجمعات اللجئين الفلسطينيين، ترفض

جوازات سفر الفلسطينيين، وهي الوثيقة الهم بحوزتهم. إن جواز السفر الفلسطيني، مثل السلطة الفلسطينية، هو أحد مخرجات أوسلو،

 من حيثالمرتبة الخامسة السوأ في العالمووجوده يتوقف على موافقة إسرائيل. وفي الواقع، حل  جواز السفر الفلسطيني هذا العام في 

ا عن الجنسية والستقللية الفلسطينية، القيود التي يواجهها حامله في الحصول على تأشيرات الدخول. وهكذا، بدل  من أن يكون تعبير 

ا بالفتقار إليهما. ا دائم  صار تذكير 

القادةح الفلسطينيون غيرح قادرين على توقيع اتفاقات ثنائية تقدم مزايا سياسية مثل تأشيرات الدخول للزوار أو القامة المؤقتة لمواطني

البلدان الخرى الراغبين في العمل أو الدراسة في فلسطين. فدولة فلسطين، في ظل الحتلل السرائيلي ودون أي سلطة  على حدودها أو

ا مع الدول الخرى، ناهيك عن ضمان دخول اللجئين عديمي اقتصادها، تفتقر إلى السلطة السياسية اللزمة للتعامل بالمثل دبلوماسي 

الجنسية إلى فلسطين المحتلة.

يتحدث عزام في مقترحه عن إنشاء سجل  للجنسية في وقت  ل يزال القادةح الفلسطينيون ل يتحكمون في سجل مواليد شعبهم الذي ل يزال

بيد إسرائيل كما بطاقات الهوية المفروض أن يحملها الفلسطينيون كافة في فلسطين المحتلة.

بدل من منح جنسية  فلسطينية رمزية للجئين عديمي الجنسية، نحن بحاجة إلى التركيز على موضوع آخر يطرحه عزام، وهو دمقرطة

منظمة التحرير الفلسطينية وإصلحها، ووضع سجل لحصر الفلسطينيين حول العالم، وهما خطوتان أساسيتان طال انتظارهما. ومتى ما

ا سيحفضي إلى انتخابات حرة وشفافة تشمل أصوات الفلسطينيين كافة. أحنشئ سجل  من هذا القبيل، فإنه حتم 

ا أفضل للتمثيل ولعل  هذا هو السبيل الوحيدة لتوحيد النسيج الجتماعي والسياسي الفلسطيني الذي مزقته أوسلو. فإذا امتلكنا نظام 

والمساءلة، قد نستطيع التخلص من السلطة الفلسطينية وليدة أوسلو السقيمة، وأن نفسح  الطريق أمام جيل  جديد من القادة الفلسطينيين أقوى

وأقدر.

جابر سليمان: "مواطنون افتراضيون" بل حقوق

تثير الورقة مجموعة من التساؤلت، أبرزها: هل اللجئون الفلسطينيون عديمو الجنسية حق ا؟ وما هي التغييرات التي ستطرأ على وضعهم

القانوني من خلل منحهم الجنسية الفلسطينية؟ وكيف تؤثر هذه الخطوة في حقهم في العودة؟ وما هي الولويات الوطنية الفلسطينية في هذه

المرحلة؟
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إن فكرة اعتبار اللجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية تبقى مثار  جدل  قانوني. إذ يحاجج بعض القانونيين بأن الجنسية الفلسطينية التي

) من صك النتداب على فلسطين لم تلغ  مع إلغاء النتداب البريطاني على فلسطين .فقد حافظ7 وفق المادة (1925أحنشئت عام 

الفلسطينيون على جنسيتهم رغم حرمانهم من ممارستها بمعنى المواطنة القانونية الفاعلة. ومن الجدير بالذكر أن بعض الفقهاء القانونيين

يميزون بين الجنسية والمواطنة، ويعتبرون المواطنة أقل مرتبة من الجنسية، فالمواطنة يتمتع الفرد في ظلها بجنسية الدولة، ولكنه ل يتمتع

بكامل الحقوق كالحقوق السياسية مثل .

وما دام الفلسطينيون، بمن فيهم اللجئون، لم يفقدوا الجنسية الفلسطينية أصل ، فإن الخطوة التي تطالب بها الورقة ستحولهم إلى مجرد

رعايا أو "مواطنين افتراضيين" لدولة فلسطين في البلدان المضيفة، ل يتمتعون بكافة الحقوق المدنية والسياسية التي تمنحها "دولتهم"

لشعبها.

هناك من يجادل بأن الدولة الفلسطينية بوضعها الراهن ل تمتلك الهلية القانونية لبسط وليتها على السكان الفلسطينيين في الشتات

ا في الضفة الغربية وقطاع غزة. فإذا كان منح الجنسية ا وديموغرافي  اللجئين في معظمهم، حيث إن وليتها القانونية محصورة جغرافي 

عمل  من أعمال السيادة بالنسبة للدول، فهل تمتلك "دولة فلسطين" منقوصة السيادة والواقعة تحت الحتلل السرائيلي الحق  القانوني في

القيام بهذا العمل؟

ل أظن أن المجتمع الدولي (وخاصة إسرائيل والوليات المتحدة) سيعارض مثل هذه الفكرة كما توحي الورقة، بل سيفسرها على أساس

لات من خلل إضفاء صفة المواطنة عليهم، تلك الصفة التي تخولهم العودة إلى الدولة التي يحملون جنسيتها، وليس أن قضية اللجئين قد حح

. صحيح أن اكتساب الفلسطيني لي جنسية، سواء كانت فلسطينية أو غيرها، ل يحسقط قانونيا  حقه194إلى بيوتهم الصلية وفق القرار 

في العودة كحقر فردي مبني على حرية الختيار. ولكن في حال اكتسب اللجئون الفلسطينيين جنسية دولة فلسطين بشكل جماعي سيولد

ذلك مخاطر جدية على حق العودة كحق جماعي يرتبط ارتباطا وثيقا بحق تقرير المصير.

إن من غير المرجح أن الدول العربية المعنية ستجد من مصلحتها توقيع معاهدات ثنائية مع دولة فلسطين تمنح الرعايا الفلسطينيين في تلك

الدول مزايا ومعاملة تفضيلية "متبادلة"؛ فما هو المقابل الذي ستقدمه دولة فلسطين المنقوصة السيادة والتابعة اقتصاديا  لسرائيل للرعايا

العرب، تطبيقا  لمبدأ المعاملة بالمثل؟ وخاصة أن بعض الدول العربية التي ترشحها الورقة لعقد مثل هذه التفاقيات الثنائية (لبنان وسوريا)

تعتبر إسرائيل دولة  عدوة، ول تسمح لمواطنيها بمجرد زيارة دولة فلسطين الواقعة تحت الحتلل السرائيلي، والتي ل تمتلك السيادة على

حدودها الفتراضية.

إنه لمن الجدى أن تضغط "الدولة الفلسطينية" على الدول المضيفة من أجل منح اللجئين الفلسطينيين طيفا  أوسع من الحقوق القتصادية

والجتماعية والثقافية، بدل  من تحويلهم إلى "مواطنين افتراضيين"، وخاصة أن طيف الحقوق ومدى الحماية الواجب على الدولة المضيفة

تقديمها للجئين بموجب القانون الدولي هي أوسع بكثير من المزايا والمعاملة التفضيلية التي ستكفلها التفاقيات الثنائية في حال تمكنت
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دولة فلسطين من إبرامها مع الدول المعنية. ومن المرجح أن تلك الدول لن تكون أكثر تسامحا  مع المواطنين/الرعايا الفلسطينيين منها مع

اللجئين الفلسطينيين، حيث أن المشكلة ستبقى في السياسات اللعقلنية لتلك الدول التي تميز ضد الفلسطينيين سواء كانوا مواطنين أم

لجئين.

السؤال الجوهري هو: هل ينبغي للفلسطينيين أن يولوا الولوية لخيار مواصلة النضال حتى تحقيق أهداف التحرر الوطني، أم لنشاء

الهياكل والنظم القانونية المؤسسية بما فيها تلك المتعلقة بالجنسية؟ ينبغي في اعتقادي إعطاء الولوية الوطنية وبدون تردد للخيار الول،

بعيدا  عن وهم الدولة ذات السيادة. وفي هذا السياق يجب السراع في إنهاء النقسام وإعادة بناء التوافق الوطني الفلسطيني حول خيار

التحرر الوطني على حساب خيار بناء الدولة. وينبغي أن تتوج هذه العملية بإعادة بناء المنظمة على أسس ديموقراطية وإشراك اللجئين

في الداخل والشتات في كل مراحل إعادة البناء، وصول  إلى تمثيلهم في كل أطر ومؤسسات المنظمة، بما يليق بدورهم الفاعل في الحركة

الوطنية الفلسطينية.

فاتح عزام: رد

فثمة أدبيات تناقش هذه الفكرة وقد 1فكرة منح الجنسية الفلسطينية ليست بالفكرة الجديدة خاصة إذا ما وضعت في سياقها التاريخي.

استشرت بعضها. اقترحت بأن تقوم دولة فلسطين المعترف بها مؤخرا  بمنح لجئيها الجنسية أول  من أجل الضافة للدبيات المتوفرة،

وثانيا  من أجل اقتراح خطوة سياسية إضافية آمل أن تكون محل نقاش إضافي.

 أشكر عاصم2بموجب المعلومات المتوفرة لدي، يعتبر د.عاصم خليل من جامعة بيرزيت الوحيد الذي اقترح مقترحا  مشابها  لما أطرح.

لتواصلنا الكتروني المقتضب والمفيد حول هذه القضية. كذلك أود شكر الصدقاء والزملء الذين قاموا بقراءة مسودات أولى من المقترح

وبتقديم اقتراحات مفيدة ومساعدة للغاية، وأخص بالذكر كل كم أنيس قاسم وسري حنفي ونضال جردي ونورا عريقات.  

ن عل ق وشارك في حلقة النقاش هذه. ربما نختلف أو نتفق، ولكن المؤكد أن ما من أحد منا يملك حكرا  على الفكار، وأنا أشكر كل  م 

مسرور لن المقترح أثار نقاشا  نحتاج إليه، وآملح أن تواصل الشبكةح استضافة  هذه الحوارات. إن المسائل والحيثيات التي أثيرت في

ا أوسع بكثير مما هو متاح لي في هذا المقام، لذا فإن هذا الرد محدود  بمقتضى الضرورة ويركز على العموميات. التعليقات تتطلب نقاش 

كنت قد أبرزتح في المقترح بالفعل العديد  من المخاطر التي أشار إليها المعلقون، وقلت إنها تحتاج إلى دراسة  مفصلة قبل القدام على أي

خطوة. تثير التعليقات بضع أفكار جامعة أتفق معها، من قبيل أن القيادة السياسية الفلسطينية الحالية قد ل تملك القوة السياسية الكافية

للتفاوض نيابة  عن مواطنيها، وهي بحاجة إلى إصلح أو تغيير جوهري قبل أن تتمكن من ذلك، وأن المقترح قد يواجه من الدول العربية

 ”The International Law Foundations of Palestinian Nationality: A Legal Examination of Palestinian Nationality under the British Rule“ عل سبيل الثال أططروحة الكتوراة لعت قفيشة1
Université de Genèva, 2007. 
2Asem Khalil, “Palestinians to Citizens: Is Citizenship a Solution to the Palestinian Refugee Problem?” Middle East Law and Governance 6(2014)204-224.  ياجج عاص خليل بأطنه وبلرغ من
ل  أطن منح النسيية الفلسطينية للجئي سييعزز مكنتم الاطر ال
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ا اتفاق  عام على أهمية إنشاء سجل للفلسطينيين، ا إزاء ردود الفعل السرائيلية والمريكية. هناك أيض  سياسات أكثر سلبية. ولكني أقل قلق 

وسنر قانون  للجنسية بوسعه أن يؤسس لعادة دسترة القيادة الفلسطينية بناء  على انتخابات  حرة لختيار أعضاء المجلس الوطني. وسيتطلب

ا بإعادة تصور السلطة الفلسطينية كهيكل  فرعي بدولة فلسطين التي تجاوزح "الشرعية الثورية" التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار 

يجب أن تمثل الفلسطينيين كافة.

ومع ذلك، أختلف مع عدد من الفكار المطروحة الخرى، ول سيما القول بأن فلسطين - تحت الحتلل – ل تملك السيادة الكافية لتنفيذ

هذا المقترح. فبخلف مواطن الضعف والقدرات، تمتلك فلسطين السيادة إن  هي تصرفت كذلك، واتخاذح تدبير  من قبيل منح الجنسية ل

يعتمد على طرف مانح آخر ذي سيادة. والتفاقات الثنائية والدولية هي عصب القانون الدولي والعلقات بين الدول. وفرض وقائع على

الرض من قبيل وضع قوائم للجنسية وإبرام اتفاقات ثنائية يساعد في ترسيخ السيادة.

نحن نحتاج إلى أفعال - وليس خطابات - سياسية تمثل رؤيتنا وأملنا في المستقبل. فإذا كان قبول منظمة التحرير الفلسطينية بحل الدولتين

خطأ، فإننا بحاجة إلى اقتراح البدائل، وهي أن نأخذ كل  موقف  سياسي ونقترح استراتيجيات وخيارات وإمكانيات لتنفيذه، وأن نسير في

ا. وهذا ما حاولت فعله في هذا المقترح. ا عن التسليم بتكرار ما نتفق عليه جميع  هذه السيناريوهات إلى آخرها عوض 

سوف تظل المخاطر السياسية وغير السياسية تقترن بالمقترحات مثل مقترح منح الجنسية. وبالنظر إلى حالتنا المتشعبة، فإن المخاطر

ستظل قائمة  مهما فعلنا. ولكن المخاطر الشد تنشأ من عدم تحريك السواكن، والجعجعة من غير فعل في حياتنا اليومية، والعتماد ببساطة

على رد الفعل على كل سياسة أو تدبير إسرائيلي، والتأكيد على ثوابتنا عند كل منعطف. فإذا لم نبدأ في التفكير بطرق عملية واستراتيجية

حول ما يجب فعله إزاء وضعنا، فإننا سنظل لخر الدهر نقرأ ونكتب مقالت نشكو فيها من غلبة السياسة للقانون، واستغراق فلسطين في

القتصاد النيوليبرالي، وفساد القيادة وانعدام شرعيتها، والمؤامرات التي تحيكها أمريكا والدول العربية، ومؤسسات الستعمار وما بعد

الستعمار المصطفة ضدنا، وسوف نظل ضحايا، بدل  من فاعلين يقاتلون من أجل حقوقهم.

http://bitly.com/RefugeesCitizenهذه الوثيقة متوفرة باللغة النجليزية: 

 أستاذة مشاركة في جامعة ويسترن أونتاريو، قسم النثروبولوجيا. كتبت الدكتور فرح في الذاكرة الشعبية الفلسطينية وإعادة بناء الهوية مستندة على العمل رندة فرح
d'Etudes et de Recherches sur le Moyen-Orientالميداني في مخيمات اللجئين في الردن. عملت كباحثة مشاركة في مركز(

Contemporain, CERMOC.(الونروا) في الردن، حيث أعدت بحثا  حول اللجئين الفلسطينيين ووكالة المم المتحدة لغاثة وتشغيل اللجئين الفلسطينيين  (
)  في جامعة أوكسفورد.RSCشغلت مناصب مختلفة كاستاذة زائرة وباحثة مشاركة في مركز دراسات اللجئين(

عضو مؤسس في الحملة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. شاركت في تأسيس مركزإنغريد جرادات غاسنر
ا في مجالت القانون الدولي والدعوة والمناصرة، ولها بحوث بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللجئين وعملت في السابق مديرة  له. عملت كثير 

مبتكرة حول اللجئين الفلسطينيين وحق العودة، والستعمار والفصل العنصري السرائيلي، ومسؤوليات الدول الثالثة في هذا السياق. اضطلعت كذلك بتنسيق بحوث
ا منسقة  لجهود للمبادرة والحملة المدنية الفلسطينية الرامية إلى تسجيل الفلسطينيين المنفيين لنتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في اقتراع مباشر. وتعمل إنغريد حالي 

الدعوة والمناصرة مع الئتلف الهلي للحقوق الفلسطينية في القدس.
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حجج ضد منح الجنسية الفلسطينية للجئين
 الشبكة

شبكة السياسات الفلسطينية 

محامي متخصص في القانون الدولي، مقيم في عمان، ورئيس تحرير الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي. شارك قاسم في عرض القضية الفلسطينية أنيس قاسم
، الذي أكد على عدم شرعية جدار الفصل2004 تموز/يوليو 9أمام محكمة العدل الدولية والذي كانت نتيجته اصدار الرأي الستشاري لمحكمة العدل الدولية، في 

السرائيلي والنظام المرتبط به.

 كاتب مستقل ومحلل متخصص في الشؤون الفلسطينية والصراع العربي السرائيلي. هو من كبار الباحثين في مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، يساهم في معين رباني
)The New York Times) وهو معلق لدى صحيفة (The National)  نحشرت مقالته في(Middle East Reportتحرير مجلة(

مؤلفة وكاتبة مسرحية وشاعرة مناصرة لحقوق النسان والعدالة الجتماعية و هي مستشار سياسي لشبكةالسياسات الفلسطينية 'الشبكة' و عضو سماح سبعاوي
). وللسيدة سماح أنشطتها على صعيد المسرح، حيث كتبت وأنتجت صرخات من الرض (كنداNCCARمجلس إدارة للمجلس الوطني للعلقات العربية الكندية (

) . ويشمل عملها تصميم وإدارة حلقات عمل تثقيفية للكاديميين،2014)، و حكايات مدينة على البحر (فلسطين و استراليا 2008) ، ثلث رغبات (كندا 2003
الطلب، ا لدبلوماسيين والموظفين المدنيين والعسكريين بشأن السياسة والثقافة والتاريخ في العالم العربي بشكل عام و القضية الفلسطينية بشكل خاص ولها مقالت

رأي وأشعار تحنشر في وسائل العلم المطبوعة واللكترونية.

 باحث ومستشار فلسطيني مستقل. يعمل حاليا كمستشارا  للبرنامج الفلسطيني لدى منظمة اليونيسيف في مخيمات اللجئين الفلسطينيين في لبنان. باحثجابر سليمان
زائر في برنامج دراسات اللجئين في جامعة اكسفورد. ناشط في حركة حق العودة والمجتمع المدني الفلسطيني، ومنسق لمجموعة عائدون في لبنان، كتب العديد من

الدراسات التي تتناول اللجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

 

مدير معهد الصفري للمجتمع المدني والمواطنة الذي أننشئ حديثاا في الجامعة المريكية ببيروت، وزميل سياسات أقدم في معهد عصام فارس للسياسات فاتح عزام
ا لمؤسسة الحق ( ل في السابق مديرا مل )، ومسؤولا لبرامج حقوق النسان في مؤسسة فورد (1995-1987العامة والشؤون الدولية التابع للجامعة المريكية في بيروت. عم

ا لمركز دراسات الهجرة القسرية واللجئين في الجامعة المريكية بالقاهرة (1996-2003 )، وممثلا للمفوضية السامية للمم المتحدة لحقوق2006-2003)، ومديرا
ا لمجلس إدارته. 2012النسان في منطقة الشرق الوسط حتى تموز/يوليو  لم رئيسا مل . شاركم فاتح في تأسيس الصندوق العربي لحقوق النسان وعم

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق النسانية للفلسطينيين وحقهم في تقرير

المصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والمحللون السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية للقضايا المطروحة.يمكن اعادة نشر

وتوزيع هذه الملخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي لتلك المواد.

www.al-shabaka.orgلمزيد من المعلومات عن "الشبكة"، زوروا الموقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :

الراء الفردية لعضاء الشبكة ل تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة ككل.
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